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إن مبــدأ الســيادة بــات مــن المبــادئ الأساســية للقانون الــدولي المعــاصر والنظــام الــدولي الحــاليّ، ويعــد
معيارًا حقيقيًا للدولة، ومن المنظور القانوني فإن جميع الدول متساوية في السيادة، ولكن التفاوت
ــواحي ــة مــن الن ــداخلي بحســب قــوة الدول ــدولي أو ال يكمــن في ممارســة الســيادة علــى المســتوى ال
العســكرية والاقتصاديــة والسياســية، أمــا المواثيــق الدوليــة فإنهــا بمجملهــا تؤكــد علــى احــترام مبــدأ

السيادة.

وقـد عرفّـت السـيادة بأنهـا سـلطان الدولـة الكامـل علـى الأشخـاص والأمـوال والإقليـم، وحريتهـا في
تصريـف شؤونهـا الخارجيـة، وللسـيادة وجهـان داخلـي وخـارجي: أمـا الـداخلي فيتمثـل بقـدرة الدولـة

على بسط نفوذها على مفاصلها ومقدراتها كافة كالأشخاص والأموال والإقليم.

كل تدريجي منذ عام  عندما وُضع ية العراقية مرت بمرحلة تآ الجمهور
العراق تحت طائلة القرارات الدولية حتى عام  الذي وافق احتلال
العراق من القوات الأمريكية ليخضع البلد بعد ذلك إلى سلطة الاحتلال

وينتهي الوجود السياسي للعراق كدولة
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يـة كاملـة في تنظيـم علاقاتهـا مـع الـدول الأخـرى واتخـاذ القـرارات وآخـر خـارجي يعـني تمتـع الدولة بحر
والمواقـف المصيريـة في الـدفاع عـن سـيادة وأمـن واسـتقرار البلـد وتوقيـع المواثيـق والمعاهـدات الدوليـة

وحضور المؤتمرات وغير ذلك من مظاهر السيادة الخارجية.

ومـــن خلال هـــذا التوصـــيف يبـــدو واضحًـــا أمامنـــا أن هنـــاك دولـــة تامـــة الســـيادة ودولـــة ناقصـــة
الســيادة، فالدولة الــتي لا تخضــع في شؤونهــا الداخليــة والخارجيــة لســيادة دول أخــرى ولا يحــد مــن
سلطتها شيء باستثناء قواعد القانون الدولي هي دولة تامة السيادة، والدولة التي لا تتمتع بكامل
حريتهــا في التصرف ولا تســتطيع إدارة شؤونهــا بنفســها بســبب خضوعهــا لدولــة أخــرى مــع أنهــا تعــد

دولة ضمن الإطار القانوني هي دولة ناقصة السيادة.

كل تدريجي منذ عام  عندما وُضع العراق وبالنسبة للسيادة العراقية فإنها قد مرت بمرحلة تآ
تحــت طائلــة القــرارات الدوليــة حــتى عــام  الــذي وافــق احتلال العــراق من القــوات الأمريكيــة
ليخضع البلد بعد ذلك إلى سلطة الاحتلال وينتهي الوجود السياسي للعراق كدولة، بعدها استمرت
التطورات السياسية والميدانية سعيًا نحو بناء دولة قوية على أسس ديمقراطية وذات سيادة، ولكن
النتـائج جـاءت مخيبـة للآمـال بعـد تأسـيس مجلـس الحكـم عـام  الـذي لم يكـن الخيـار الأفضـل
والمنشــود لــدى العــراقيين بســبب هيكلتــه علــى أســس التقاســم الطــائفي والقــومي، حيــث وصــفه
مراقبــون بأنــه البدايــة لتقــويض أي مــشروع يتجــه نحو بنــاء دولــة قويــة، فكــانت هــذه البدايــة المخيبــة
بمثابــة عمليــة شــد واســتدراج الأطــراف السياســية نحــو واقــع مــن الصراعــات الداميــة والانقسامــات

المذهبية والطائفية التي ستنزع عن البلد صفة السيادة الكاملة.

ثم توالت بعد ذلك خطوات المرحلة الانتقالية وتشكيل أول حكومة في حزيران عام  ليدخل
العراق بعدها مرحلة النزاعات الطائفية والسياسية والفوضى الأمنية التي ضربت الدولة من الداخل
وهيــأت ساحتهــا لتكــون أرضًــا خصــبة اســتغلها الإرهــاب وكــل مــن لــه مصــلحة في التــدخل بشــؤون

العراق.

 إن سلسلة الحكومات ذات النهج والولاءات المذهبية والطائفية التي تعاقبت في عراق ما بعد
خلفت وراءها الخراب والتراجع والتدهور على مختلف الأصعدة على الرغم من توافر كل مقومات
ية تجاوزت الـ مليار دولار على مدار السنوات الماضية وإلى دعم النجاح لها من موازنات انفجار

سياسي وإعلامي من دول العالم.

الفوضى الأمنية وتغلغل الإرهاب والمليشيات المسلحة في مفاصل الدولة
جعلت من العالم ينظر إلى العراق من زاوية ضيقة كونه بلدًا منزوع السيادة من

الناحية العملية

وبســبب هــذه الانقسامــات والــولاءات المذهبيــة علــى المســتوى الســياسي دفــع أجنــدات إقليميــة إلى
اســتثمار المشهــد لصالحهــا بعــد أن ارتضــت هــذه الكتــل لنفســها أن تكــون أداة مــن أدواتهــا تــدين لهــا



بــالولاء التــام ليتحــول العــراق إلى بلــد تــابع وخــاضع لإرادات دول خارجيــة تتحكــم بمقــدراته وتفــاوض
بالنيابة عنه.

أضــف إلى ذلــك الفــوضى الأمنيــة وتغلغــل الإرهــاب والمليشيــات المســلحة في مفاصــل الدولــة جعلــت
العالم ينظر إلى العراق من زاوية ضيقة كونه بلدًا منزوع السيادة من الناحية العملية وغير قادر على

إدارة نفسه بنفسه وبالتالي فهو خا نطاق المعادلة الدولية 

إن عودة العراق إلى مكانه الصحيح في المعادلة الدولية كبلد صاحب سيادة ويساهم في صنع القرار
الدولي يتطلب من جميع الكتل السياسية أن تؤمن بأن هناك خطوات عملية ومنطلقات أساسية
نحـو صـناعة السـيادة لهـذا البلـد يجـب اتباعهـا وهـي بعيـدة كـل البعـد عـن النهـج الحـاليّ المبـني علـى
أســـاس الـــولاءات والانقسامـــات المذهبيـــة والطائفيـــة، ويجـــب أن تـــدرك بـــأن التبعيـــة للمذاهـــب
والأيدلوجيات الطائفية إحدى أخطر الأدوات التي سلمت العراق لقمة سائغة بأيدي أعدائه وحولته

إلى بلد تابع ومنزوع السيادة.

والخلاصة نقول: تبقى السيادة “صناعة محلية” ولا تمنح من الخا ولا أحد يحترم سيادتنا ما لم
نصنعها بأنفسنا.
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